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 132رقم  الجلسةمحضر 

 م(.9102 يوليو 9هـ )1021 ذو القعدة 6 ثلاثاءال : التاريخ

 .المجلس لرئيسد القادر سلامة، الخليفة الرابع المستشار الس يد عب: الرئاسة

حدى: التوقيت بتداء من الساعة ال عشرة دقيقة ا   الثامنةلدقيقة او  سادسة، ا 

 مساء.

بتغيير  81.28و  قاوو  رقم لدراسة والتصويت على مشر ا: جدول ال عمال

 المتعلق بمدووة التأ مينات. 21.99وتتميم القاوو  رقم 

-------------------------------------------- 

 المستشار الس يد عبد القادر سلامة، رئيس الجلسة:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وأ له 

 وصحبه.

 جلسة تشريعية.أ علن عن افتتاح 

 الس يدين الوزيرين،

خواني المستشارين المحترمين،  أ خواتي ا 

نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشرو  قاوو  رقم 

المتعلق بمدووة التأ مينات المحال علينا  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28

 من طرف مجلس النواب.

سمكم  أ   أ كرر أ عااء وقبل الشرو  في المناقشة والتصويت، أ ود با

غناء هاذ المشرو .الجنة المالية، وكذلك كل واحد اللي س  هم في الدراسة وا 

كما أ كرر الس يد وزير المالية على المجهودات الجبارة والمعلومات التي 

 أ عطاها أ ثناء الدراسة لهذا المشرو .

 فالكلمة للس يد الوزير لتقديم المشرو ، تفال الس يد الوزير.

الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتروين  الس يد خالد

 المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

 :ويابة عن وزير الاقتصاد والمالية

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين.

 الس يد الرئيس،

 مين،السادة المستشارين المحتر 

أ ود في البداية تقديم اعتذار الس يد وزير المالية لظرف طارئ، 

بتغيير وتتميم  81.28رقم  وأ تشرف بتقديم عرضه حول مشرو  القاوو 

 المتعلق بمدووة التأ مينات. 21.99القاوو  رقم 

أ ولا، في البداية أ ود التنويه بالفعالية التي عرفتها أ كغال لجنة المالية 

الاقتصادية بمجلسم  الموقر، وكذا بتعاملها البناء مع  والتخطيط والتنمية

المتعلق بمدووة  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28 رقم مشرو  القاوو 

التأ مينات المعروض على حضراتم ، والذي تم التصويت عليه بالا جما  من 

 طرف هذه اللجنة. 

هودات ا   مشرو  القاوو  الذي بين أ يديم  اليوم يندرج ضمن المج 

الرامية لتطوير المالية التشاركية في المغرب وبالخصوص التأ مين التكافلي 

 الذي يعد أ لية محورية لتفعيل المالية التشاركية.

وتجدر الا كارة بداية أ   هذا المشرو  قد جاء بناء على الملاحظات 

التي أ بدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي 

ال على، حيث تبين لها أ   هناك حاجة ماسة لمراجعة التشريع الحالي وذلك 

من أ جل ملاءمته مع مبادئ وأ سس التأ مين التكافلي المنبثقة من أ حكام 

 الشريعة الا سلامية ومقاصدها.

دخالها على مدووة التأ مينات تهدف  وبناء عليه، فا   التعديلات المقترح ا 

لى ملاءمة بعض أ حكامها مع أ راء وملاحظات اللجنة الشرعية  بال ساس ا 

للمالية التشاركية واعتماد بعض المعايير ال خرى الجاري بها العمل بالنس بة 

للتأ مين التكافلي، وذلك لتمرين هذا النو  من التأ مين من مسايرة التقدم 

 الاقتصادي والاجتماعي المسجل، سواء على المس توى الوطني أ و العالمي.

لى محورين أ ساسين وينقسم مشرو  القاوو   المعروض على أ وظاركم ا 

 وهما:

المحور ال ول: ملاءمة الا طار القاووني الحالي مع أ حكام الشريعة 

 الا سلامية ومقاصدها؛

 المحور الثاني، مراجعة تقنية لبعض أ حكام مدووة التأ مينات.

دخالها على الجواوب  فبخصوص المحور ال ول تتناول التعديلات المقترح ا 

 التالية:

التعريف بمصطلحات جديدة من قبيل "عقد الاستثمار التكافلي"  -2

عادة التامين التكافلي"، وكذا  و"صندوق التأ مين التكافلي" و"صندوق ا 

ضافة بعض التدقيقات على بعض المصطلحات المس تعملة مثل "حساب  ا 

عادة التأ مين التكافلي"؛  التأ مين التكافلي" و"حساب ا 

عادة النظر في منظوم - 1 ة تغطية ال خطار المنصوص عليها في عقد ا 

عادة التأ مين  التأ مين التكافلي، حيث أ صبح صندوق التأ مين التكافلي وا 

التكافلي هما اللذا  يتحملا  هذه ال خطار مع تمتيعهما بالشخصية الاعتبارية 

 والذمة المالية المس تقلة؛

مقاولة للتس يير  اعتبار المقاولة المعتمدة لتدبير التأ مين التكافلي مجرد - 3

عطائها صفة وكيل للتس يير  وليس لها حق في تملك أ موال المشتركين وا 

 بأ جر؛

عداد وظام التس يير لصندوق التأ مين  -1 التنصيص على ضرورة ا 

عادة التأ مين التكافلي مع توضيح البيانات التي  التكافلي وكذا لصندوق ا 

سس والالتزامات يجب أ   يتامنها هذا النظام، والتي تحدد المبادئ وال  

طار تس ييرها للصندوق؛  التي تتعهد بها المقاولة في ا 

مااء المشترك على وظام تس يير صندوق التأ مين  -2 التمييز بين ا 

 التكافلي وبين الاكتراك في عقد التأ مين التكافلي؛
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توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأ مين التكافلي على  -6

مكاوية منح أ ي المشتركين وفق وظام ت  س يير صندوق التامين التكافلي وعدم ا 

 جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق؛

خبار المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية  -1 لزام المقاولة المسيرة با  ا 

أ كهر من تاريخ اختتام  6وأ داء هذه الفوائض داخل أ جل لا يتعدى 

 تكافلي؛حسابات صندوق التأ مين ال 

عادة التأ مين  -8 ضافة قسم خاص بتس يير صناديق التأ مين التكافلي وا  ا 

 التكافلي؛

قرار مبدأ  الفصل بين حسابات التأ مين التكافلي؛ -9  ا 

التنصيص في عقد التأ مين التكافلي على أ   دفع المشترك لمبلغ  -20

عقود الاكتراك يتم على أ ساس الالتزام بالتبر  ما عدا عندما يتعلق ال مر ب

 الاستثمار التكافلي؛

التنصيص على عدم تقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التامين  -22

 التكافلي؛

وجوب احترام ال حكام الشرعية الخاصة بالا رث والهبة والوصية  -21

 في تعيين مس تفيد أ و مس تفيدين في عقود التأ مين التكافلي العائلي؛

حداث وظيفة للتقيد بأ راء المجل -23 طار ضرورة ا  س العلمي ال على في ا 

عادة التأ مين التكافلي.  وظام الحكامة لمقاولات التأ مين وا 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 السادة المستشارين المحترمين، 

لى ملاءمة بعض  أ ما فيما يخص المحور الثاني فالمقتايات الجديدة ترمي ا 

مين التكافلي واعتماد أ حكام مدووة التأ مينات مع مراجعة الا طار القاووني للـتأ  

 بعض المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، ويتعلق ال مر بما يلي:

تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأ مين التقليدي لتأ خذ بعين  -2

الاعتبار خصوصيات التأ مين التكافلي، كاعتماد مصطلح "التأ مين التكافلي 

 العائلي" بدل "تأ مينات ال كخاص"؛

ليم المؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من وظام تس يير صندوق تس -1

لى الوثائق ال خرى المنصوص عليها في  التأ مين التكافلي، وذلك بالا ضافة ا 

 القاوو ؛

دراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حم  عملية  -3 ا 

 التأ مين؛

عادة التأ مين  -1 خاا  صناديق الـتأ مين التكافلي أ و ا  التكافلي للقواعد ا 

الواردة في مدووة التأ مينات فيما يتعلق بالامانات المالية التي يجب أ   تتوفر 

 ا ومراقبتها وتصفيتها؛كذا مسك محاسبتهعليها و 

عادة التأ مين التكافلي لمزاولة كل  -2 عطاء الا مكاوية لمقاولة التأ مين وا  ا 

لمعتمدة لمزاولة عملية أ صناف التأ مين التكافلي، كما يقترح تمرين المقاولات ا

عادة  عادة التـأ مين بصفة حصرية من أ   تزاول في وفس الوقت عملية ا  ا 

 التأ مين التكافلي؛

ملاءمة المقتايات المتعلقة بعمليات الا دماج أ و الاوفصال أ و الام  -6

مع خصوصيات التأ مين التكافلي، وكذا تلك الخاصة بتحويل جزء أ و مجو  

التنصيص على ضرورة أ   يتم التحويل من محفظات عقود التأ مين، مع 

لى حساب أ خر من وفس الصنف؛  حساب التأ مين التكافلي ا 

عادة التأ مين  -1 التنصيص على أ   سحب اعتماد مقاولة للتأ مين أ و ا 

لزام المصفى  التكافلي يترتب عنه حل وتصفية الصناديق التي تسيرها مع ا 

 تسيرها، كما يتعين عليه بتصفية المقاولة بصورة منفصلة عن الصناديق التي

عادة التأ مين التكافلي  أ   يصفي حسابات صندوق التأ مين التكافلي أ و ا 

 ويمسك محاس باتها بصورة منفصلة؛

وأ خيرا، تخصص البنوك التشاركية دو  غيرها من البنوك في عرض  -8

عمليات التأ مين التكافلي العائلي والتأ مينات التكافلية المتعلقة بالا سعاف 

، كما تختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة عمليات والقرض

التمويل التشاركي في عرض عمليات التأ مين التكافلي العائلي والتأ مينات 

 التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.

تلم  الس يد الرئيس المحترم، الس يد الوزير، السادة والس يدات 

كاوت أ هم المقتايات التي جاء بها مشرو  هذا المستشارو  المحترمو ، 

 القاوو  كما تم تعديله من طرف مجلس النواب والمعروض على أ وظاركم.

 والسلام عليم  ورحمة الله تعالى وبركاته.

 الس يد رئيس الجلسة:

 كررا الس يد الوزير.

أ عتقد بأ وه التقرير وز  عليم  جميعا، كذلك أ   المقرر ما بغاش يأ خذ 

 الكلمة.

ذ  باب المناقشة اللي بغى يدخل، اللي بغى يسلم التقرير أ و المداخلة ا  

ذ  غادي وغلق باب المداخلات، كاين  له ذلك، اللي بغى يتدخل له ذلك. ا 

 شي واحد؟ لا أ حد.

 مواد: 1ال   غادي ودوز للتصويت مباشرة، فيه فقط 

 :2المادة 

جما  الحاضرين.  الموافقو : با 

 : 1المادة 

 جما  الحاضرين.الموافقو : با  

 : 3المادة 

جما  الحاضرين.  الموافقو : با 

 : 1المادة 

جما  الحاضرين.        الموافقو : با 

 ال   غادي وعرض المشرو  برمته:

جما  الحاضرين.  الموافقو : با 
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ذ  بتغيير  81.28وافق مجلس المستشارين على مشرو  قاوو  رقم  ،ا 

 لتأ مينات.المتعلق بمدووة ا 21.99وتميم القاوو  رقم 

 كررا للجميع.

 رفعت الجلسة.

 الملحـــــق: المداخلات المرتوبة المسلمة للرئاسة.

 مداخلة فريق ال صالة والمعاصرة: -2

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 السادة المستشارين المحترمين،

يشرفني باسم فريق ال صالة والمعاصرة أ   أ تناول الكلمة للمساهمة في 

المتعلق  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28قشة مشرو  القاوو  رقم منا

 .بمدووة التأ مينات

لى الس يد  أ ود في مس تهل هذه المداخلة، أ   أ تقدم بالشرر الجزيل ا 

وزير الاقتصاد والمالية المحترم على العرض القيم والهام، سواء الذي تفال 

لقائه أ مام لجنة المالية والتخطيط والتنم  ية الاقتصادية، أ و الذي بسطه ال   با 

لى مختلف ال س باب الكامنة وراء  على أ وظار مجلس نا هذا، وتطرق خلاله ا 

 .تقديم مشرو  القاوو  الذي بين أ يدينا

لى مراجعة أ حكام التشريع الحالي وملاءمتها مع  يرمي هذا المشرو  ا 

لى أ راء  وملاحظات مقاصد الشريعة الا سلامية في الجاوب المالي، استنادا ا 

دخال  اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي ال على، وا 

تعديلات ذات طابع تقني على أ حكام مدووة التأ مينات، لرو  التأ مين 

التكافلي أ صبح ضرورة ا   لم وقل ركنا أ ساس يا من أ ركا  النظام المصرفي 

في هذه الجلسة، على  ببلادنا، ما يجعل مشرو  القاوو  موضو  الدراسة

ككالية كبرى بالنس بة  درجة كبيرة من ال همية، لرووه س يمرن من حل ا 

 .للقروض عن طريق تمرين الزبناء من الاس تفادة من التأ مين التكافلي

 الس يد الرئيس،

لا أ   السؤال الذي يؤرق بالنا  يجابية هذا المشرو ، ا  على الرغم من ا 

مكاوية تفعيل ماامين مشرو  القاوو  بأ ثر رجعي؟ أ ي بعد  هو مدى ا 

دخوله حيز التنفيذ، وهل تشمل أ حكامه الملفات التي توفى أ صحابها قبل 

صدور أ حكام هذا القاوو ، ما يجعل ورثة الهالك مطالبين بتسديد قيمة 

 .القرض

يجاد  كنا صراحة وأ مل أ   تراعي الحرومة هذا ال مر، وأ   تعمل على ا 

ورثة من تسديد قيمة القرض، خاصة في حل له، بشكل قاووني، بما يعفي ال

الحالات التي يرو  فيها الورثة في وضعية مادية صعبة، تحول دو  قدرتهم 

 .على تحمل قروض الهالك

 الس يد الرئيس،

لى ما س بق ذكره، واس تحاارا كذلك، لرو  اللجنة المالية  استنادا ا 

يجابيا حول التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي ال على، والتي أ بدت رأ يه ا ا 

مشرو  القاوو  وعبرت عن موافقتها على جميع مقتاياته، قررنا في فريق 

بتغيير  81.28ال صالة والمعاصرة التصويت بالموافقة على مشرو  القاوو  رقم 

 .المتعلق بمدووة التأ مينات 21.99وتتميم القاوو  رقم 

 .وكررا

 مداخلة الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية: -1

 الله الرحما  الرحيم. بسم

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارو  المحترمو ،

يسعدني أ   أ تدخل باسم الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية في 

لى تغيير وتتميم القاوو   81.28شرو  القاوو  رقم المناقشة العامة لم  الرامي ا 

 المتعلق بمدووة التأ مينات. 99.21 رقم

  هذا المشرو  قد جاء بناء على تجدر الاكارة بداية فا  فرما 

الملاحظات التي أ بدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس 

العلمي الاعلى حيث تبين لها أ وه هناك حاجة ماسة لمراجعة التشريع الحالي، 

ن بثقة ممبادئ وأ سس التأ مين التكافلي المن وذلك من أ جل ملاءمته مع 

 أ حكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها.

دخالها  نا نسجل مع الس يد الوزير أ   التعديلات المقترح ا  وبناء عليه، فا 

الشرعية للمالية التشاركية واعتماد بعض المعايير الجاري بها  على مدووة اللجنة

لتمرين هذا النو  من التأ مين من  العمل بالنس بة للتأ مين التكافلي تسعى

دم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المس توى مسايرة التق

 الوطني أ و الدولي.

 الس يد الرئيس المحترم،

 السادة الحاور الررام،

لى محورين فرما وعلم  ينقسم مشرو  القاوو  المعروض على أ وظاركم ا 

 أ ساس يين وهما:

: ملاءمة الا طار القاووني الحالي مع أ حكام الشريعة المحور الاول

 ومقاصدها.الاسلامية 

 مراجعة تقنية لبعض أ حكام مدووة التأّ مينات. :المحور الثاني

دخالها الجواوب  فبخصوص المحور الاول، تتناول التعديلات المقترح ا 

 التالية:

التعريف بمصطلحات جديدة من قبيل "عقد التأ مين التكافلي" و  -2

ضا عادة التأ مين التكافلي وكذا ا  فة "صندوق التأ مين التكافلي وصندوق ا 

بعض التدقيقات على بعض المصطلحات المس تعملة مثل حساب التأ مين 

عادة التأ مين التكافلي.  التكافلي وحساب ا 

عادة النظر في منظومة تغطية الاخطار المنصوص عليها في عقد  -1 ا 

عادة التأ مين  التأ مين التكافلي حيث أ صبح صندوقا التأ مين التكافلي وا 
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 خطار مع تمتيعها بالشخصية الالتكافلي هما اللذا  يتحملا  هذه الا

 الذمة المالية المس تقلة. ةاعتباري -3

اعتبار المقاولة المعتمدة لتدبير التأ مين التكافلي مجرد مقاولة  -1

عطائها صفة وكيل  للتس يير وليس لها حق في تملك أ موال المشتركين وا 

 للتس يير بأ جر.

عداد وظام تس يير لصندوق التأ مين  -2 التنصيص على ضرورة ا 

عادة التأ مين التكافلي مع توضيح البيانات التي التكاف لي وكذا لصندوق ا 

وال سس والالتزامات التي  ئيجب أ   يتامنها هذا النظام والتي تحدد المباد

طار تس ييرها للصندوق.  تتعهد بها المقاولة في ا 

مااء المشترك على وظام تس يير صندوق التأ مين  -6 التمييز بين ا 

 قد التامين التكافلي.التكافلي وبين الاكتراك في ع

توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأ مين التكافلي على  -1

مكاوية منح أ ي  المشتركين وفق وظام تس يير صندوق التأ مين التكافلي وعدم ا 

 جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.

خبار المشتركين بوجود  -8 لزام المقاولة المسيرة با  فوائض تقنية ومالية ا 

( أ كهر من تاريخ اختتام 6وأ داء هذه الفوائض داخل أ جل لا يتعدى س تة )

 حسابات صندوق التأ مين التكافلي.

عادة  -9 ضافة قسم خاص بتس يير صناديق التأ مين التكافلي وا  ا 

 التأ مين التكافلي.

قرار مبدأ  الفصل بين حسابات التأ مين التكافلي. -20  ا 

تكافلي على أ   دفع المشترك لمبلغ التنصيص في عقد التأ مين ال  -22

الاكتراك يتم على أ ساس الالتزام بالتبر ، ماعدا عندما يتعلق الامر بعقود 

 الاستثمار التكافلي.

التنصيص على عدم تقادم الدعاوي الناتجة عن عقود التأ مين  -21

 التكافلي.

وجوب احترام الاحكام الشرعية الخاصة بالارث والهبة والوصية  -23

 يد أ و مس تفيدين في عقود التأ مين التكافلي العائلي.في تعيين مس تف 

حداث وظيفة للتقييد بأ راء المجلس العلمي الاعلى في  -21 ضرورة ا 

عادة التأ مين التكافلي. طار وظام الحكامة لمقاولات التأ مين وا   ا 

لى ملاءمة بعض  أ ما فيما يخص المحور الثاني، فالمقتايات الجديدة ترمي ا 

مراجعة الا طار القاووني التكافلي واعتماد بعض  أ حكام مدووة التأ مينات مع

 المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، وتتعلق ب:

تتميم بعض التعريفات المتداولة في التامين التقليدي لتأ خذ بعين  -2

الاعتبار خصوصيات التأ مين التكافلي، كاعتماد مصطلح التأ مين التكافلي 

 العائلي بدل تأ مينات الاكخاص.

 المؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من وظام تس يير تسليم -1

لى الوثائق الاخرى المنصوص  صندوق التأ مين التكافلي وذلك بالاظافة ا 

 عليها في القاوو .

دارج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حم   -3 ا 

 عمليات التأ مين.

عادة التأ مين التكا -1 خاا  صناديق التأ مين التكافلي أ و ا  فلي ا 

للقواعد الواردة في مدووة التأ مينات فيما يتعلق بالامانات المالية التي يجب أ   

 تتوفر عليها وكذا مسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها.

عادة التأ مين التكافلي لمزاولة كل  -2 عطاء الامكاوية لمقاولة التأ مين وا  ا 

لمزاولة عمليات أ صناف التأ مين التكافلي، كما يقترح تمرين المقاولات المعتمدة 

عادة  عادة التأ مين بصفة حصرية، من أ   تزاول في وفس الوقت عمليات ا  ا 

 التأ مين التكافلي.

ملاءمة المقتايات المتعلقة بعمليات الادماج أ و الاوفصال أ و  -6

الام مع خصوصيات التأ مين التكافلي وكذا تلك الخاصة بتحويل جزء أ و 

 ضرورة أ   يتم التحويل من مجمو  محفظات عقود التأ مين مع التنصيص على

لى حساب من وفس الصنف.  حساب للتأ مين التكافلي ا 

عادة التأ مين  -1 التنصيص على أ   سحب اعتماد مقاولة للتأ مين أ و ا 

لزام المصفي فلي يترتب عنالتكا ه حل وتصفية الصناديق التي تسيرها مع ا 

لزام المصفي  بتصفية المقاولة بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها مع ا 

بتصفية المقاولة بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها، كما يتعين عليه 

عادة التأ مين التكافلي  أ   يصفي حسابات صندوق التأ مين التكافلي أ و ا 

 ويمسك محاسبتها، بصورة منفصلة.

تخصص البنوك التشاركية دو  غيرها من البنوك في عرض  -8

أ مينات التكافلية المتعلقة بالاسعاف عمليات التأ مين التكافلي العائلي والت

والقرض، كما تختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة عمليات 

التمويل التشاركي في عرض عمليات التأ مين التكافلي العائلي والتأ مينات 

 التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.

 الس يد الرئيس،

 السادة الحاور الررام،

و  نا في الفريق الاس تقلالي للوحدة والتعادلية وقر أ   مشرو  القاوو  رقم ا 

عتبار أ   مصلحة المواطنيين،  81.28 قيمة ماافة في سوق التأ مين، على ا 

ونا  تقتضي تحقيق المنافسة من خلال تتويج المنتوجات التشاركية، وعليه فا 

لى حيز الوجود في أ سر  وقت ممرن، لتح  خراجه ا  وطلاقة نتمنى أ   يتم ا  قيق ا 

سلامية، ولتلبية اوتظارات وحاجيات زبناء هذه  كاملة لمنتجات المالية الا 

رفاقها بتأ مين تكافلي.  المؤسسة البنرية الذين منحتهم قروضا دو  ا 

 لكل هذا ول هية هذا المشرو  س نصوت بالا يجاب علية.

 والسلام عليم  ورحمة الله وعالى وبركاته.

 ية:مداخلة فريق العدالة والتنم  -3

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه 

 أ جمعين.
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 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارو  المحترمو ،

طار مناقشة مشرو  قاوو  رقم  بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28في ا 

، يشرفني أ   أ تناول الكلمة باسم فريق المتعلق بمدووة التأ مينات 21.99

العدالة والتنمية وضمنه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على اعتبار أ وه 

يرتسي أ همية كبيرة، يروم مراجعة مدووة التأ مينات لتحقيق مجموعة من 

 :ال هداف وذكر من بينها

صلاح الا طار التنظيمي الذي يؤطر قطا  التأ مينات من أ جل  - أ ولا، ا 

  القاعدة المالية لشركات التأ مين؛تمتين

ثاويا، ملاءمة مقتايات مدووة التأ مينات ل حكام الشريعة الا سلامية  -

 فيما يخص التأ مين التكافلي؛

عطاء دفعة قوية لعمل البنوك التشاركية ببلادنا لتحقيق  - ثالثا، ا 

برام التأ مين للقرو ض اوطلاقة كاملة للمنظومة المالية الا سلامية من خلال ا 

 ؛1021الممنوحة من طرفها منذ س نة 

طار  - رابعا، تشجيع المواطنين للتعامل مع البنوك التشاركية في ا 

 تمويلات تشاركية متكاملة وغير معرضة للخطر؛

خامسا، الرفع من المبلغ الا جمالي للتوظيفات المرصودة لعمليات التأ مين  -

نام في تمويل النشاط ببلادنا مما س يمرن قطا  التأ مين من المساهمة بشكل مت 

 .الاقتصادي

ونا وعتبر في فريق العدالة والتنمية وضمنه الاتحاد الوطني للشغل  ا 

بالمغرب، أ   مراجعة مدووة التأ مينات خطوة مهمة لا عادة النظر في منظومة 

قرار مبدأ   تغطية ال خطار المنصوص عليها في عقد التأ مين التكافلي، وا 

ضفاء حكامة أ كر الفصل بين حسابات التأ مين التكا فلي، وخصوصا مسأ لة ا 

عادة التأ مين التكافلي من خلال التقيد  في طريقة اك تغال مقاولات التأ مين وا 

بأ راء المجلس العلمي ال على، وهذا في حد ذاته مسأ لة ايجابية س تعزز 

 .المنظومة القاوووية لقطا  التأ مينات

ونّا في فريق العدالة والتنمية س نصوت بالا يج اب على مشرو  لذلك فا 

المتعلق بمدووة التأ مينات  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28القاوو  رقم 

لمغرب في تمويل باالذي س يعزز على التوالي التأ طير القاووني لقطا  التأ مين 

النشاط الاقتصادي حرصا على ملاءمة التشريع الحالي مع مبادئ وأ سس 

لشريعة الا سلامية ومقاصدها وكذا عمل التأ مين التكافلي المنبثق من أ حكام ا

البنوك التشاركية على اعتبار طبيعة معاملاتها الخاصة والمتميزة بصبغتها 

 .الاستثمارية والاجتماعية

 .والسلام عليم  ورحمة الله وبركاته

 مداخلة الفريق الحركي: -1

 بسم الله الرحما  الرحيم.

 الس يد الرئيس المحترم 

 المحترمو  الس يدات والسادة الوزراء 

 الس يدات والسادة المستشارو  المحترمو 

يق الحركي للمساهمة في مناقشة فني أ   اتناول الكلمة باسم الفر يشر 

لى تغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28مشرو  القاوو  رقم  الرامي ا 

 المتعلق بمدووة التأ مينات.21.99

 الس يد الرئيس 

ق تحيين منظومتنا مما لا كك فيه ا  هذا المشرو  يندرج في س يا

سلامية  القاوووية وملائمة مدووة التأ مينات مع أ حكام مقاصد الشريعة الا 

خير  مبادئ وأ سس التأ مين التكافليالسمحة وخاصة  بحيث يعتبر هذا ال 

ذ يرتبط بجميع المعاملات التي  سلامية، ا  أ هم منتج في المنظومة المالية الا 

وهو تعديل كاوت تتطلع ال بناك  تقدمها، خصوصاً اقتناء العقار والس يارات.

خراجه منذ س نتين. لى ا   التشاركية ا 

ومن مميزات هذا التعديل اوه جاء وفق مقاربة تشاركية بين وزارة 

لى جاوب  الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأ مينات والاحتياط الاجتماعي، ا 

ة عنه، قثالمجلس العلمي ال على عبر اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنب 

والتي تحرص على مطابقة كل التشريعات مع مقتايات الشريعة. وبالرجو  

الى ماامين هذا المشرو  فهو يهدف الى تمرين المتعاملين مع البنوك 

التشاركية من التوفر على التأ مين التكافلي، كما ينص على أ   هذه البنوك 

ت التكافلية المتعلقة وحدها تعرض عملية التأ مين التكافلي والعائلي والتأ مينا

دراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد  بالا سعاف والقرض، وكذا ا 

 في حم  عمليات التأ مين.

ويمنح هذا القاوو  ترخيصاً لجمعيات القروض الصغيرة بمزاولة عمليات 

التأ مين التكافلي والتأ مينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف 

 عملائها.

وبموجب هذا القاوو ، س تام مدووة التأ مينات مصطلحات جديدة،  

عادة التأ مين التكافلي"  من قبيل "حساب التأ مين التكافلي" و"حساب ا 

عادة  و"عقد الاستثمار التكافلي" و"صندوق التأ مين التكافلي"، و"صندوق ا 

 التأ مين 

لى مدووة التأ مينات تطبيقاً لتوصي ضافة هذه المصُطلحات ا  ات وجرت ا 

المجلس العلمي ال على لمنح الاس تقلالية المالية والذاتية لصناديق التأ مين 

عادة التأ مين التكافلي. كما يلزم القاوو  بشمول وظام  التكافلي وصناديق ا 

عادة التأ مين التكافلي وظيفة للتقيد بأ راء المجلس  الحكامة لمقاولات التأ مين وا 

مليات ل حكام الشريعة الا سلامية العلمي ال على للسهر على احترام هذه الع 

 ومقاصدها.

عادة  ومن مميزات المقتايات الجديدة انها تشترط في مقاولة التأ مين وا 

التأ مين التكافلي أ   ترو  على ككل شركة مساهمة، على اعتبار أ   مهمتها 

تنحصر في تس يير صناديق التأ مين التكافلي، ما يعني أ   ككل الشركة 



 1029 بريلأ  دورة  –مداولات مجلس المستشارين 

6 

 (1029 يوليو 9) 2110 ذو القعدة 6

 يتناسب مع هذه المهمة.التعاضدية للتأ مين لا 

ا   هذا المشرو  الس يد الرئيس الذي نحن بصدد مناقش ته ينقسم الى 

محوريين أ ساس يين يتعلق ال ول بملائمة الا طار القاووني الحالي مع احكام 

ومقاصد الشريعة الا سلامية بينما المحور الثاني فيهم المراجعة التقنية لبعض 

 مهمة س تعزز الثقة بين المتعاقدين.احكام مدووة التأ مينات وهي مقتايات 

 الس يد الرئيس المحترم،

ونا في الفريق الحركي نثمن عاليا كل المقتايات التي جاءت في هذا  ا 

ونا وصوت عليه بالا يجاب.  يمانا منا بأ هميته فا   المشرو  القاوو  وا 

 والسلام عليم  ورحمة الله تعالى وبركاته.

 مداخلة الفريق الاكتراكي: -2

 يس الس يد الرئ 

 الس يدات والسادة الوزراء 

 الس يدات والسادة المستشارو 

يشرفني التدخل باسم الفريق الاكتراكي بمجلس المستشارين في مناقشة 

المتعلق بمدووة  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28مشرو  القاوو  رقم 

لى ملائمة التشريع الحالي مع مبادئ وأ سس  التأ مينات، والذي يهدف ا 

 مين التكافلي المنبثق من أ حكام الشريعة الا سلامية ومقاصدها.التأ  

ذ  ويعتبر التأ مين التكافلي أ هم منتج في منظومة المالية الا سلامية، ا 

يرتبط بجميع المعاملات التي تقدمها، خصوصاً اقتناء العقار والس يارات. وقد 

لى صيغة تلزم المس تفيدين من مرابحة العقار بال ليها لجأ ت هذه ال بناك ا  عودة ا 

برام التأ مين بعد دخوله حيز التنفيذ مس تقبلًا.  لا 

لى تمرين المتعاملين مع البنوك التشاركية من  ويهدف هذا التعديل ا 

التوفر على التأ مين التكافلي، كما ينص على أ   هذه البنوك وحدها تعرض 

سعاف  عملية التأ مين التكافلي والعائلي والتأ مينات التكافلية المتعلقة بالا 

دراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حم   والقرض، وكذا ا 

 عمليات التأ مين.

ويمنح هذا القاوو  ترخيصاً لجمعيات القروض الصغيرة بمزاولة عمليات 

التأ مين التكافلي والتأ مينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف 

 عملائها.

 الس يد الرئيس،

وو ، س تام مدووة التأ مينات مصطلحات جديدة، من بموجب هذا القا

عادة التأ مين التكافلي" و"عقد  قبيل "حساب التأ مين التكافلي" و"حساب ا 

عادة  "الاستثمار التكافلي. و"صندوق التأ مين التكافلي"، و"صندوق ا 

 "التأ مين التكافلي

لى مدووة التأ مينات تطبيقاً لتوصيات  ضافة هذه المصُطلحات ا  وجرت ا 

لس العلمي ال على لمنح الاس تقلالية المالية والذاتية لصناديق التأ مين المج

عادة التأ مين التكافلي. كما يلزم القاوو  بشمول وظام  التكافلي وصناديق ا 

عادة التأ مين التكافلي وظيفة للتقيد بأ راء المجلس  الحكامة لمقاولات التأ مين وا 

حكام الشريعة الا سلامية العلمي ال على للسهر على احترام هذه العمليات ل  

 ومقاصدها.

عادة التأ مين التكافلي أ    المقتايات الجديدة تشترط في مقاولة التأ مين وا 

ترو  على ككل شركة مساهمة، على اعتبار أ   مهمتها تنحصر في تس يير 

صناديق التأ مين التكافلي، ما يعني أ   ككل الشركة التعاضدية للتأ مين لا 

 يتناسب مع هذه المهمة.

 ،لس يد الرئيسا

ا   العمل بالتأ مين التكافلي س يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الس نة 

لى الا عداد لهذا المنتوج  الجارية، وهو ما س يدفع شركات التأ مين الحالية ا 

الا سلامي لمواكبة تطور المالية التشاركية، وبالتالي المساهمة في توس يع 

 الفاعلين في هذا المجال.

ة للعقار والس يارات لدى ال بناك الا سلامية وقد اس تقطب منتوج مرابح

لى تأ مين تكافلي، ما  1.2قروضاً تتجاوز  مليارات درهم، وهي كلها بحاجة ا 

يعني أ   ال بناك التشاركية تنتظر فقط صدور هذا القاوو  لاس تدعاء زبائنها 

برام عقود التأ مين التكافلي، ليروووا محميين من أ ي مخاطر تجعلهم غير  لا 

 لى أ داء ال قساط.قادرين ع

، 1021يأ تي هذا بعد أ   اوطلق العمل بالمالية التشاركية بالمغرب س نة 

ذ أ صبحت المملرة تتوفر على بنوك تقدم منتجات توافق الشريعة  ا 

قبال على هذا الوافد الجديد ينمو بشكل لا بأ س به،  الا سلامية. لرن الا 

 فلي.ولعل ما أ خر اوطلاقته الصحيحة هو غياب التأ مين التكا

 الس يد الرئيس،

ومن هذا المنطلق، ووظرا ل همية هذا المشرو  في تطوير المالية 

 .التشاركية ببلادنا س نصوت بالا يجاب

 مداخلة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: -6

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم

 الس يد الرئيس المحترم،

 المالية المحترم،الس يد وزير الاقتصاد و 

 الس يدات والسادة المستشارو  المحترمو ،

يطيب لي باسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أ   أ تناول الكلمة 

في هذه الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشرو  قاوو  

ي المتعلق بمدووة التأ مينات، والذ 21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28رقم 

يأ تي في س ياق الاس تجابة للملاحظات التي أ بدتها اللجنة الشرعية للمالية 

التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي ال على؛ حيث تبين أ   هناك حاجة 

المتعلق بمدووة التأ مينات،  21.99ماسة لمراجعة بعض مقتايات القاوو  رقم 

المنبثقة من  وذلك من أ جل ملاءمته مع مبادئ وأ سس التأ مين التكافلي

 .أ حكام الشريعة الا سلامية ومقاصدها
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 21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28كما يهدف مشرو  القاوو  رقم 

لى ملاءمة  المتعلق بمدووة التأ مينات قيد المصادقة عليه أ مام الجلسة العامة، ا 

 بعض أ حكامها مع أ راء وملاحظات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، واعتماد

بعض المعايير الجاري بها العمل بالنس بة للتأ مين التكافلي وذلك لتمرين هذا 

النو  من التأ مين من مسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل وطنيا 

 .وعالميا

 الس يد الرئيس،

ونا في فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب نثمن مقتايات  في ال خير، فا 

المتعلق بمدووة  21.99يير وتتميم القاوو  رقم بتغ  81.28مشرو  قاوو  رقم 

التأ مينات، أ ملين أ   يشكل النص قيد المصادقة والتصويت، قيمة ماافة في 

سوق التأ مينات، ورافعة أ ساس ية لاوطلاقة كاملة لمنتجات المالية التشاركية، 

حداث  ولتلبية اوتظارات زبناء البنوك التشاركية، فلا بنوك تشاركية دو  ا 

طار منظومة مالية متكاملة ومتناسقة من حيث تأ مينا ت تكافلية، في ا 

 .عناصرها

وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرلماوية المختصة بخصوص 

المتعلق بمدووة  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28مشرو  قاوو  رقم 

ونا وصوت على مشرو  هذا القاوو  بالا يجاب  .التأ مينات، فا 

صغائم .وكررا ع  لى حسن ا 

 مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل: -1

 الس يد الرئيس المحترم،

 الس يد الوزير المحترم،

 الس يدات والسادة المستشارو  المحترمو ،

 الس يدات والسادة أ طر الوزارة والمجلس المحترمو ،

أ تناول الكلمة اليوم باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة مشرو  

المتعلق بمدووة التأ مينات  21.99بتغيير وتتميم القاوو  رقم  81.28 قاوو  رقم

هذا المشرو  الذي جاء ومن خلال ما ورد في عرضم  الس يد الوزير لتغيير 

لا س يما بعض البنود التي تخص التأ مين التكافلي،  21.99وتتميم القاوو  رقم 

لشرعية للمالية حيث جاء التعديل بناء على الملاحظات التي أ بدتها اللجنة ا

التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي ال على، حيث تبين لها أ وه هناك حاجة 

ماسة لمراجعة التشريع الحالي، وذلك من أ جل ملاءمته مع مبادئ وأ سس 

التأ مين التكافلي المنبثقة من أ حكام الشريعة الا سلامية ومقاصدها، باعتبار 

سلامي من أ هم مصادر القاوو   المغربي، وتأ تي التعديلات المقترحة، الفقه الا 

لى ملاءمة بعض أ حكامها مع أ راء وملاحظات  كما أ كدتم في عرضم  دائما، ا 

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، واعتماد بعض المعايير الجاري بها العمل، 

بالنس بة للتأ مين التكافلي، وذلك لتمرين هذا النو  من التأ مين من مسايرة 

ادي والاجتماعي المسجل سواء على المس توى الوطني أ و التقدم الاقتص

 .العالمي

ومن خلال المحاور الواردة في التعديلات المقدمة من خلال وص 

المشرو  والمتعلقة بملاءمة الا طار القاووني الحالي مع أ حكام الشريعة 

الا سلامية ومقاصدها، وكذا المحور المتعلق بمراجعة تقنية لبعض أ حكام 

 .ميناتمدووة التأ  

ونا وود في فريق الاتحاد المغربي للشغل أ   وؤكد كذلك على أ    فا 

النصوص التطبيقية لمقتايات التأ مين التكافلي الواردة في مدووة التأ مينات 

عادة النظر فيها، من أ جل ضما  حسن تأ طير هذا  لى ا  في حاجة ماسة ا 

سلامية ومقاصدها،  النو  من التأ مين، حتى ينسجم مع المبادئ التشريعية الا 

ومع القواعد الفقهية المعتمدة في منظومة التأ مين التكافلي، باعتباره منتجا 

خاصا ومتميزا، له مبادئه وقواعده وأ هدافه وطرق تدبيره في اس تقلال عن 

التأ مين التجاري، مع ال خذ بعين الاعتبار القواعد العامة المشتركة المطبقة 

 .الخاصة بالتأ مين التكافليوالتي لا تتعارض مع الاوابط الشرعية 

ونا في فريق الاتحاد المغربي  ليه فا  وبناء على كل ما س بق الا كارة ا 

 .للشغل وصوت بالا يجاب على وص المشرو 


